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عسكر لقبول المعلمين الكويتيين 

تخصص تربية  بدنية
طالب النائب عسكر العنزي وزير التربية وزير التعليم 
العالي د.حامد العازمي بقبول المعلمين الكويتيين تخصص 
تربية بدنية خريحي جامعات مصر والأردن، مستغربا عدم 
قبولهــم، خصوصا أن هناك نقصا فــي المعلمين ويجب أن 
تكون الأولوية للكويتيين في سد شواغر الهيئة التعليمية 

عسكر العنزيفي مدارس الكويت.

الدمخي للحكومة: محاربة الفساد على رأس الأولويات
د.عــادل  النائــب  أكــد 
الدمخــي أهميــة أن تضــع 
الحكومــة الجديدة محاربة 
الفساد على رأس أولوياتها، 
مطالبا بفتح جميع ملفاته 
على مصاريعهــا، وتطبيق 

القانون على الجميع.
وقال الدمخي في تصريح 
بالمركز الإعلامي في مجلس 
الأمة »إن رسالتي إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الجديد 
الشــيخ صبــاح الخالد بأن 
أذكره بما قاله له سمو الأمير 
بشأن محاربة الفساد وأنه 

لا أحد فوق القانون«.
ودعا الدمخي الخالد إلى 
الاســتمرار في فتح ملفات 
التــي  الفســاد خصوصــا 
التحقيق،  كشــفتها لجــان 
والملفــات المتعلقــة بوزارة 
الدفاع وخســائر المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 
حتى لا تكــون هذه الملفات 

محل نزاع مع النواب.
من جهة أخــرى، اعتبر 
الدمخــي أن خطــة التنمية 
أصبحت شكلية والمطلوب 
مــن الحكومــة القادمــة أن 

وشدد على أهمية التدقيق 
فــي اختيــار الــوزراء وفقا 
لخطة معلومة وليس على 
أســاس المحاصصــة، قائلا 
»أنت يا سمو الرئيس تتحمل 
مســؤولية اختيار الوزراء 
فارتفاعك وسقوطك بناء على 
اختيارك وهو المعيار الذي 

سنقيمك من خلاله«.
وحــذر الدمخــي من أن 
تكون الترضيات والمحاصصة 
أساسا للاختيار على حساب 
القانون والمساواة بين الجميع 

واختيار الأكفأ.

تقــدم خطــة واقعيــة تنفذ 
على الأرض وليســت كلاما 
إنشــائيا أو ميزانيات تأتي 
وتذهب ولا نرى أثرها على 

أرض الواقع.
وأعرب عن اعتقاده بعدم 
جدوى الحديث المتكرر عن 
برامــج الحكومــة والرؤى 
المستقبلية في ظل ما يحدث 
علــى أرض الواقع من عدم 
انســجام وتجانــس بــن 
الــوزارات، مضيفــا أن »كل 
وزارة تعمــل بمفردها وكل 

وزير يغرد بطريقته«.

د.عادل الدمخي

السويط:  اختيار وزراء أكفاء وحلّ القضايا الشعبية
طالب النائب ثامر السويط 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد باختيار 
وزراء أكفــاء وأصحــاب قرار 
يمتلكــون القدرة على تطبيق 
رؤيته الإصلاحيــة وتنفيذها 

على أرض الواقع.
وقال الســويط في مؤتمر 
صحافي عقده بالمركز الإعلامي 
في مجلــس الأمة »انطلاقا من 
واجباتــي كنائب أمثــل الأمة 
بالمســؤولية  واستشــعارا 
الوطنية بهــذا الظرف الدقيق 
والاســتثنائي الــذي تمــر به 
الكويــت أود أن أوجه رســالة 
لســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح الخالد بمنزلة 
رســم لملامح خارطة الطريق 

الوطنية ونصائح«.
وشدد السويط على أهمية 
عدم خضوع التشكيل الوزاري 
الجديد للموازنــات التقليدية 
بأخــذ وزيــر من هــذه الجهة 
ووزيــر مــن الجهــة الأخرى، 
والأخذ بعين الاعتبار أن فلسفة 
التشكيل الحكومي وفقا لما أراد 
لها المشــرع الدستوري مبنية 
علــى معرفة ما هــو جديد من 
رأي الأمــة ومــن مســتجدات. 
وأضاف »نحن على اســتعداد 
لأن نتعاون مع الحكومة لكن 
بشــرط أن تتعــاون الحكومة 
الجديدة وتتصالح مع الشعب 
قولا وفعلا في حلحلة القضايا 

وعفو شامل من أجل لم شمل 
الأســر الكويتية، مشددا على 
ضــرورة التمييــز بــن الحق 
المطلق لصاحب السمو في العفو 
الخاص وحق النواب في إصدار 

تشريع بالعفو الشامل.
وأوضح أن القضية الثانية 
التي يتنظرها الشعب الكويتي 
هي حالة التردي في الخدمات 
الصحيــة والتعليمية في ظل 
تخبــط السياســات، والبنية 
المتهالكــة، وطابور  التحتيــة 
انتظار الإسكان الذي بلغ عدد 
المنتظرين فيه 100 ألف مواطن 

لمدة تجاوزت 25 سنة.
وبــن الســويط أن هنــاك 
مشــاريع مهمة مثل مشــروع 
مدينة جنوب ســعد العبدالله 
الإســكاني الذي يضم 42 ألف 
وحدة سكنية، والذي لم يشهد 
مــن الإنجــاز إلا الــكلام فقط، 
مشيرا إلى أن أكبر معوق لهذا 
المشــروع هو الإطارات المهملة 
في منطقــة رحية. واعتبر أن 
تزاحم المتقاعدين عند مؤسسة 
التأمينــات الاجتماعيــة بحثا 
عن القرض الحسن بعد إقرار 
قانون التقاعد المبكر دليل على 
أن هناك خللا معيشيا يعاني 
منــه المواطنــون، بالإضافــة 
إلــى المواطنــن الذيــن تنادوا 
للتجمعات في الســاحات منذ 
355 يوما للمطالبة بإســقاط 
القروض. وقال الســويط »يا 

ألف إنســان مــن غير محددي 
الجنسية، وحرمانهم من أبسط 
الحقوق وهي الحقوق اللصيقة 
بالإنســان، معتبرا أنها كارثة 
إنسانية«. ولفت إلى أنه تبنى 
مقترح جمعية المحامين الخاص 
بعديمي الجنســية )البدون( 
وتقدم به رســميا إلى مجلس 
الأمــة، فضلا عــن تقديمه في 
السابق عدة مقترحات لإنصاف 
هذه الفئة، معبرا عن اعتقاده 
الراسخ بأن هذه القضية لا تحل 
إلا من خلال البدء بالتجنيس 
الفــوري للمســتحقين منهــم 
إقرار قانون الحقوق  وسرعة 
المدنيــة والاجتماعيــة للبقية 
تمهيدا لمناقشــة قانون يكون 
أكثر عدالة يعالج أوضاعهم. 

وختــم الســويط مؤتمره 
الصحافي بالقول: »إنك يا سمو 
الرئيس أمام مرحلة تاريخية، 
وقــد طالبنا في الســابق قبل 
تكليفك برئيــس وزراء جديد 
وبنهــج جديــد، وبالتالي أنت 
اليــوم رئيــس جديــد ونحن 
بانتظار النهج يا سمو الرئيس، 
ويجــب أن تكــون لديك رؤية 
لإنقــاذ هــذا البلــد، ويجب أن 
تلتزم السياســات العامة بما 
يحقق رؤيتك، وأن تختار رجال 
دولة صانعي قــرار وقادرين 
على اتخاذ القرارات المصيرية 
يؤمنون برؤيتك ويستطيعون 

تنفيذها«.

سمو الرئيس أنت كنت وزير 
خارجيــة وتعلــم أن صندوق 
التنمية الكويتــي أقرض 106 
دول بعــدد 996 قرضــا بلغت 
قيمتها ٢٢ مليار دولار، وأنت 
رئيس حكومة تملك ســادس 
أكبــر احتياطي نفــط بالعالم 
ورابع أكبر صندوق ســيادي 
استثماري بالعالم و700مليار 
دولار موجودات للدولة، فهل 
يعقل أن يكون في الكويت اليوم 
430 ألف مقترض بنسبة %80 
من الأسر الكويتية تحت وطأة 

الاقتراض السلبية«؟
وأضــاف: »كلمــة صاحب 
الســمو فــي أن ثوبــك نظيف 
الفســاد والمفســدين  وحارب 
ليست كلمة عابرة، ويفترض أن 
تكون عنوانا للمرحلة القادمة 
لمحاربة الفساد وهي أكبر وأهم 

أولوية بالنسبة لنا جميعا«.
إلــى  الســويط  وتطــرق 
الحديــث عــن وجــود تفاؤل 
شــعبي في اختيــار وتكليف 
الخالد من قبل صاحب السمو 
ولكن هذا التفاؤل يشوبه بعض 
الحذر والمتابعة الدقيقة، مطالبا 
بمعالجــة مــا يتعلــق بإنفاق 
مليارات الدولارات لإعمار دول 
أخــرى بينما تواجــه الكويت 
في الداخل العديد من المشاكل 
فــي الطرق والبنــى التحتية. 
وقــال »إن المجتمع يعاني من 
ظلــم وجــور يقــع علــى 100 

ثامر السويط

التي ينتظرها«.
وأوضــح أن القضايا التي 
كثيــرة  المواطــن  ينتظرهــا 
فــي مقدمتهــا قضية ســحب 
الجناســي لدوافع سياســية، 
مؤكــدا أنه لا يدافع عن تزوير 
الجنسيات أو المزورين الذين 
يملك وزير الداخلية الســلطة 
الكاملة والكافية في التصدي 
لهم ومحاربتهم وفقا للقوانين 
الحالية.  وأضاف »اننا اليوم 
ندافــع عــن وحــدة وطنيــة 
ومواطنة وأمن اجتماعي وهوية 
وطنية«، مشيرا إلى أن الهوية 
الوطنيــة تقــوم علــى أربعة 
أركان وهي العدالة والمساواة 

والمواطنة وحكم القانون. 
وأعــرب عن اعتقــاده بأن 
الحاجة ملحة لمصالحة وطنية 

»الميزانيات« تطالب »التخطيط« بإصلاح 
سوق العمل.. و»الإحصاء« بتطوير أدائها

اجتمعت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامي أمس 
وكل مــن الإدارة المركزيــة 
للإحصــاء والأمانة العامة 
للتخطيط والتنمية لمناقشة 
الحساب الختامي لهما عن 
الســنة الماليــة 2018/2019 
وملاحظات ديوان المحاسبة 
الماليين  المراقبــن  وجهــاز 

بشأنهما.
اللجنة  وأوضح رئيس 
النائب عدنان عبد الصمد أن 
اللجنة ناقشت أداء الإدارة 
المركزيــة للإحصــاء فــي 
الجانبين المالي والإحصائي، 
كما ناقشــت عــدم مراعاة 
الإدارة المركزيــة للإحصاء 
الدقة فــي إعــداد تقديرات 
ميزانيتهــا لتكــون وفقــا 

للحاجة الفعلية.
وبين أنــه اتضح للجنة 
علــى  الصــرف  انعــدام 
المخصصــة  الاعتمــادات 
لمشاريع خطة التنمية وهي 
مشاريع تطويرية وتنموية 
تشكل أساسيات عمل القطاع 
الإحصائي في الجهة، إضافة 
إلــى أن )الإحصاء( حققت 
وفورات بنســب كبيرة من 
الاعتمادات المرصودة تصل 
معظمها إلى 100% ما يشير 
إلى عدم إجراء الدراســات 

بشروط التعاقد وعدم تحري 
الدقة عنــد صياغة العقود 
ما قد يؤدي إلى عدم تمكن 
الإدارة من فرض الغرامات 
المستحقة في حال الإخلال 

ببنود العقد.
اللجنة ضرورة  وأكدت 
الكوادر  الاهتمام بتدريــب 
المتخصصة وتدعيم أنظمة 
الرقابة وتفعيلها بما يكفل 
حسن سير وانتظام العمل 

لتلافي تكرار الملاحظات.
وأوضح عبد الصمد أن 
اللجنة ناقشــت مع الأمانة 
العامة للتخطيط والتنمية 
المسؤولية عن تنفيذ مشاريع 
الخطــة التنموية بالتكامل 
مع توفير الطاقات البشرية 
التي تدير تلك المشاريع مع 
ضرورة طرح الخطط وفق 

القدرة التنفيذية.
كما ناقشت عدم توافق 
ما يتم طرحه من مشاريع 
بالخطة مع المشاريع المدرجة 
الميزانيــة والعكــس  فــي 

صحيح.
وبــن أن اللجنة بحثت 
أيضــا بعض المشــاكل في 
العقــود بســبب ضعــف 
إجراءات التدقيق والمراجعة 
الداخلية ومنها تأخر طرح 
العقــد، وصــرف  أعمــال 

الدفعات المستحقة رغم عدم 
الانتهــاء من تنفيذ الأعمال 
إضافة إلــى ضعف الرقابة 
على إجراءات طرح وترسية 

الممارسات.
وأضــاف عبــد الصمــد 
أن اللجنة ناقشــت أهمية 
الأمانــة فــي قضيــة  دور 
ربــط مخرجــات التعليــم 
بســوق العمــل كونها أحد 
القطاعات المعنيــة بإعداد 
الخطــط وتنميــة المجتمع 
بدلا مــن إرهــاق الميزانية 
بتكلفة التعاقــد مع البنك 
الدولــي للقيام بدراســات 
خاصــة بمشــروع إصلاح 
ســوق العمل المدرج ضمن 

ميزانية الأمانة.

شعيب المويزري ود.عادل الدمخي وعدنان عبدالصمد وعبدالله الرومي ومبارك الحريص خلال الاجتماع

الفنية والمالية الملائمة قبل 
تقدير مصروفاتها.

وقــال عبــد الصمــد إن 
اللجنة أكدت ضرورة توجيه 
الاعتمادات المالية في المسار 
الصحيــح وفقــا للحاجــة 
الفعلية واستغلال الوفورات 
في رفع كفــاءة أداء الإدارة 
بإعداد المسوحات الإحصائية 
التــي تعتبــر مــن صميم 
أعمالها بدلا من التعذر بعدم 
توافر الاعتمادات خاصة أن 
وزارة الماليــة أكــدت أن ما 
يرصد للجهة من اعتمادات 
فــي هــذا الجانب لــم يتم 

الصرف عليه.
وأشار عبد الصمد إلى أن 
اللجنــة أكدت ضرورة بذل 
المزيد من الجهد في سبيل 
تطويــر الأداء الإحصائــي 
خاصة أن هناك العديد من 
الإحصاءات المنشورة خلال 
موقعها الرسمي ذات بيانات 
قديمــة وغير محدثة تعود 
إلى العام 2005. وأضاف أن 
)الإحصاء( أفادت بأنها في 
صدد الربــط الآلي ببعض 
الجهات المعنية في تزويدها 

للبيانات الإحصائية.
وقال إن اللجنة ناقشت 
أيضــا ملاحظــات الجهات 
الرقابية ومنها عدم الالتزام 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شدد على أهمية التدقيق في اختيار الوزراء وفقاً لخطة معلومة وليس على أساس المحاصصة

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

اللجنة أكدت ضرورة الاهتمام بتدريب الكوادر المتخصصة وتدعيم أنظمة الرقابة 


